
A/CONF.199/PC/18/Add.1الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
23 April 2002
Arabic
Original: English

010502    010502    02-35311 (A)
*0235311*

 
لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية 

 لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
 الدورة الرابعة 

 بالي، إندونيسيا، ٢٧ أيار/مايو – ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
 البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

الجزء المتعلق بالحوار بين أصحاب المصالح المتعددين 
 

الجزء المتعلق بالحوار بين أصحاب المصالح المتعددين 
 

مذكرة من الأمين العام 
 

إضافة**  ورقة حوار أعدا المنظمة النسائية***   
 

 __________
 .A/CONF.199/PC/15 *

قدمت هذه الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات في وقـت متـأخر بـدون التـبرير المطلـوب بموجـب الفقـرة ٨ مـن قـرار  **
الجمعية العامة ٢٠٨/٥٣ باء، التي قررت الجمعية العامة بموجبها أنه إذا قدم تقرير في وقت متأخر إلى خدمـات 

المؤتمرات إنه ينبغي إيراد أسباب هذا التأخير في حاشية للوثيقة. 
أعدا المنظمة النسائية للبيئة والتنمية؛ ولا تمثل الآراء ووجهات النظر المعــرب عنـها في الورقـة آراء أو وجـهات  ***

نظر الأمم المتحدة بالضرورة. 
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 النساء يطالبن بكوكب معافى يعمه السلام 

نحن نساء العالم لدينا رؤية لمستقبل مبني علـى مبـادئ  - ١
السـلام؛ والتضـامن؛ والإنصـاف وتقاسـم الســلطة؛ والتكــامل 
البيئي؛ والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان؛ والتنوع 
الثقافي والبيولوجي. وفي مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 
الـــذي ســـيعقد في جوهانســـبرغ في آب/أغســــطس ٢٠٠٢، 
ستقوم نساء جئن من جميـع أنحـاء المعمـورة بـإصدار �جـدول 
أعمـال المـرأة مـن أجـل كوكـب معـافى يعمـه السـلام�، وهـــو 
مشروع شامل لأحلامهن وأهدافهن في تحقيق تنمية مسـتدامة 
تراعي الفروق بين الجنسين وتركز على الإنســان. ويـرد أدنـاه 

عرض لأهم نقاط جدول الأعمال. 
 

السلام 
إن العنـف يتعـارض مـع التنميـة المســـتدامة. فقــد أدى  - ٢
ــن ٨٠٠  رفـع مسـتوى التسـليح والنفقـات العسـكرية (أكـثر م
بليون دولار في السنة)، مـع مـا رافـق ذلـك مـن نمـو سـريع في 
ـــن مســارها،  تجـارة الأسـلحة، إلى خـروج التنميـة المسـتدامة ع
مما حول الموارد البشرية والطبيعية والماليـة الأساسـية عـن تلبيـة 
الاحتياجــات الاجتماعيــــة الملحـــة، وأدى إلى تلـــوث الأرض 
والمياه والهواء. وفي أوقات الحروب والصراعـات، تعـاني المـرأة 
على نحو خـاص مـن التشـرد، والـترمل، وفقـدان سـبل العيـش 
والدعم اتمعي. ولا بـد لتحقيـق الاسـتدامة مـن توفـر الأمـن 
البشــري، وبالتــالي حمايــــة جميـــع حقـــوق الإنســـان، واتخـــاذ 
الإجـــراءات لمعالجـــة الأســـباب الإيكولوجيـــــة والاجتماعيــــة 

والاقتصادية والسياسية للصراعات والعنف والإرهاب. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ٣

تعزيــز التقيــد بالقــانون الــــدولي، ولا ســـيما  (أ)
ــلحة  الأحكـام المتفـق عليـها للمعـاهدات الخاصـة بتحديـد الأس

وللقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ 

التشجيع علــى تصديـق الجميـع علـى المحكمـة  (ب)
ـــى  الجنائيـة الدوليـة وتنفيـذ ذلـك دون تحفـظ، مـع التشـديد عل
مسـؤولية جميـع الـدول في وضـع حـــد للإفــلات مــن العقــاب 
ومحاكمـة المسـؤولين عـن ارتكـــاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة، 
والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، وجرائـم الحـــرب، بمــا فيــها 
تلك المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الممـارس 

ضد المرأة؛ 
تنفيذ قرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥، مـع كفالـة  (ج)
مشاركة المرأة على قـدم المسـاواة في منـع الصراعـات وحلـها، 

وعمليات حفظ السلام وبناء السلام؛ 
إدراج الســـلام في جميـــع المنـــاهج الدراســــية  (د)

للمدارس؛ 
التشجيع على اللجوء إلى طرق غير عنيفة في  (هـ)
حــل الصراعــات وتشــجيع مســــاهمة المـــرأة في تعزيـــز ثقافـــة 

السلام. 
 

العولمة من أجل الاستدامة 
ــــتي تســـيرها قـــوى  إذا تركــت العولمــة الاقتصاديــة ال - ٤
السوق المحررة بلا رقابة، فسيترتب على ذلـك نشـوء فجـوات 
متعاظمـة بـين الأغنيـاء والفقـراء، ممـا سـيزيد مـن انتشـار الفقــر 
والعنـف والجرائـم وتدهـور البيئـة. والنظـام الاقتصـادي الحــالي 
يـديم التوزيـع احـف للـثروات ووسـائل الإنتـــاج، وعلاقــات 
مركز القوى غير القويمة، والاستهلاك المفـرط وغـير المسـؤول 
للموارد الطبيعية المشتركة. هذا وقد حرمت الخصخصة المـرأة 
مـن الخدمـــات الأساســية الــتي كــانت توفرهــا لهــا الدولــة في 
السـابق. وبنـاء عليـه تعـاني المـــرأة مــن آثــار ذلــك علــى عــدة 
ــها  مسـتويات، فقـد زادت أعمالهـا وأعباؤهـا المترليـة وقـل دخل
ـــها في الأراضــي. وممــا يزيــد مــن الإجحــاف  وإمكانيـة تصرف
الاقتصادي الذي تعاني منه المــرأة، إخفـاق المؤسسـات الدوليـة 
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في وضــع وتقييــم سياســات ماليــة وتجاريــــة تراعـــي المنظـــور 
ـــل في  الجنسـاني، وإخفـاق الحكومـات في معالجـة ظـروف العم
القطاع غير الرسمي وأوجـه الإجحـاف في الأجـور في القطـاع 
الرسمي أو إخفاقها في إدمـاج العمـل غـير المـأجور الـذي تقـوم 

به المرأة في نظم الحسابات الوطنية. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ٥

الاســتعاضة عــن النمــوذج الليــبرالي الجديــــد  (أ)
الـذي يسـير الاقتصـــاد العــالمي بإطــار إنمــائي مســتدام يراعــي 
الفوارق بين الجنسـين وسـليم بيئيـا، يلـبي احتياجـات السـكان 

والأرض بنفس القدر الذي يراعي فيه الشواغل الاقتصادية؛ 
(ب) يتعين على الحكومات أن دف إلى خفـض 
عدد سكان العالم الذين يعيشون بدخل يقل عن دولار واحد 
في اليـوم، وغالبيتـهم مـن النسـاء والأطفـــال، بمعــدل النصــف، 

بحلول عام ٢٠١٥، تنفيذا للأهداف الإنمائية للألفية؛ 
يتعـين علـى البنـــك الــدولي وصنــدوق النقــد  (ج)
ـــا وجــداول  الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة أن يحـددوا أهداف
زمنيـة لزيـادة عـــدد النســاء في منــاصب صنــع القــرار، بحيــث 
لا يقل عن ٣٠ في المائـة، ويراعـوا المنظـور الجنسـاني في جميـع 
ـــة  برامـج المؤسسـات وسياسـاا وعملياـا، وذلـك تحـت رعاي
الأمـم المتحـدة وإشـراف فريـــق رصــد خــارجي تنشــئه الأمــم 

المتحدة ويشارك فيه اتمع المدني؛ 
ضمـان ألا تؤثـر عمليـــة بنــاء علاقــات أكــثر  (د)
تسـاوقا مـع المؤسسـات الماليـة والتجاريـة الدوليـة علـــى نتــائج 

مؤتمر الأمم المتحدة؛ 
كفالــــــة اتســــــام السياســـــــات التجاريـــــــة  (هـ)
والاسـتثمارية الدوليـة بالشـفافية، وكفالــة إقامــة آليــات تتيــح 
لأصحاب المصالح الأكثر ضعفا المشاركة في هذه السياسات؛ 

ـــأن مســاءلة  وضـع اتفاقيـة للأمـم المتحـدة بش (و)
الشـركات، وإعـادة مركـز الأمـم المتحـدة لشـؤون الشـــركات 
عبر الوطنية مع توسيع ولايته وتزويده بالموارد اللازمـة لرصـد 

الانتهاكات التي ترتكبها الشركات وتصحيحها؛ 
ينبغي للحكومات أن تعتمد ميزانيات وطنية  (ز)

تراعي المنظور الجنساني. 
 

الحصول على الموارد وإدارا 
يتعـرض التنــوع البيولوجــي للكــرة الأرضيــة للخطــر  - ٦
نتيجـة تدمـير الموائـل الطبيعيــة الــذي لا يمكــن عكــس اتجاهــه 
وتعريـض أنـواع مـن الحيوانـات والنباتـات للانقـــراض بســبب 
أنماط الإنتاج والاســتهلاك الـتي تسـيرها قـوى السـوق. وغالبـا 
ما تغفل مساهمة المرأة في التنوع البيولوجي مـن خـلال عملـها 
ومهاراا ومعرفتها بكيفية استعمال الموارد الطبيعيـة وإدارـا، 
أو يجــري اســتغلال هــذه المســــاهمة إن ســـلّم ـــا. والســـبب 
ـــها هــو  الرئيسـي في فقـر المـرأة وانعـدام الأمـن الاجتمـاعي لدي
ـــى حقــوق متســاوية في مــا يتعلــق بالملكيــة  عـدم حصولهـا عل
والإرث، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالأرض. وتقوض حقــوق 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والتي لا توفر الضمانات ضـد 
القرصنـة البيولوجيـة، اسـتقلالية المـرأة وإمكانيـة حصولهـا علــى 

الموارد الحيوية وإدارا. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ٧

تنفيذ جميع الصكوك لوقف استمرار استنفاد  (أ)
المــوارد الطبيعيــة والنظــم الإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجـــي، 
ولحماية تلك الموارد، بما فيها المعاهدة التي ترمي إلى الحـد مـن 
استعمال الملوثات العضوية الثابتة و/أو إزالته، واتفاقية التنـوع 

البيولوجي، وبروتوكول كيوتو المتعلق بالاحترار العالمي؛ 
إقامــة نظــم لمســاءلة أولئــك المســؤولين عـــن  (ب)
تلويث أو اســتنفاذ/اسـتنفاد البيئـة ومواردهـا الطبيعيـة وتنوعـها 

البيولوجي؛ 
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يتعــين علــى جميــع الحكومــات والوكـــالات  (ج)
ـــترويج لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني  الوطنيـة والدوليـة ال
وكفالة التوازن بين الجنسـين في مجـال صنـع القـرار، بالاسـتناد 
إلى بيانات مصنفة حسـب نـوع الجنـس، في جميـع السياسـات 

والبرامج المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة؛ 
يتعين على منظمة التجارة العالمية أن تضطلع  (د)
بتقييم للآثار الجنسانية والاجتماعية للنظم والصكـوك القائمـة 
ـــة، بمــا فيــها حقــوق  والجديـدة لحقـوق الملكيـة الفكريـة الدولي

الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة؛ 
تطبيــق المبــدأ الوقــائي للســــلامة البيولوجيـــة  (هـ)
والعدالـة الاجتماعيـة علـى جميـع التعديـلات الوراثيـــة، واتخــاذ 
خطوات لوقف جميــع أعمـال تسـجيل الـبراءات بشـأن المـوارد 
البيولوجية والعمليات والمعارف البيولوجية، وإدانـة مـا يدعـى 

�تكنولوجيا البذور غير المعقبة�؛ 
ــــى جميـــع  تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة القضــاء عل (و)
أشــكال التميــيز ضــد المــرأة، بمــــا في ذلـــك اعتمـــاد تشـــريع 
للمســاواة بــين الجنســين يضمــن للمــرأة حقوقــا متســـاوية في 
ملكيـة الأرض وإدارـا وتوارثـها والتصـرف فيـها، والحصـــول 

على الائتمانات والتكنولوجيا الملائمة؛ 
ــــا مـــن إنتـــاج واســـتعمال  (ز) التخلــص تدريجي
الطاقة النووية والمواد السمية، فضلا عن تطويـر بدائـل سـليمة 
ــة  بيئيـا وتوسـيع نطـاق اسـتخدامها، بمـا في ذلـك مصـادر الطاق
المتجددة والشمسية وغيرها من المصادر النظيفة، بالتعاون مـع 

الأوساط العلمية. 
 

الأمن البيئي والصحة 
يتعـرض الأمـن البيئـي للمجتمعـات الريفيـة والحضريــة  - ٨
في العالم أجمع للخطـر، ويتعـرض السـكان، ولا سـيما الفقـراء 
منهم، للمواد السمية والإشعاعات أو يفتقرون إلى المياه النقية 
المأمونــة والمرافــــق الصحيـــة أو يعيشـــون في منـــاطق معرضـــة 

للكــوارث. ويزيــد تغــير المنــاخ العــالمي مــــن خطـــورة تلـــك 
ـــأثران بدرجــات مختلفــة بشــتى  الحـالات. إن المـرأة والرجـل يت
المخاطر البيئية، ولكن المرأة تعاني علاوة علـى ذلـك مـن عـدم 
ـــها بصحتــها.  تكـافؤ الفـرص في مجـال الحمايـة الصحيـة وعنايت
ولا يمكن للمرأة أن تتمتع بحقوق الإنسان والأمن الاقتصـادي 
دون أن تكـون قـــادرة علــى الحصــول بأســعار معقولــة علــى 

خدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ٩

في سـياق رصـد تنفيـذ جـدول أعمـال القــرن  (أ)
٢١، إدراج بيانات مصنفة حسب نـوع الجنـس عـن المخـاطر 
الصحية المتصلة بالبيئــة الـتي تتعـرض لهـا المـرأة، وتقـديم تقـارير 

ذا الشأن؛ 
زيـادة إمكانيـــة حصــول جميــع الأفــراد، مــن  (ب)
خـلال نظـام الرعايـة الصحيـة الأوليـة، علـــى الرعايــة في مجــال 
الصحة الجنسية والإنجابية وفقــا لأعمـارهم وذلـك بحلـول عـام 

٢٠١٥؛ 
تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة في خفــض  (ج)

معدل وفيات الأمهات والأطفال بحلول عام ٢٠١٥؛ 
ينبغي للحكومات أن تخفض بمعدل النصف،  (د)
بحلــول عــام ٢٠١٥، نســبة الأشــخاص غــير القــادرين علـــى 
الوصول أو الحصول علــى ميـاه الشـرب المأمونـة، علـى النحـو 

الموصى به في الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
ـــــة حصــــول الشــــباب علــــى  زيـــادة إمكاني (هـ)
ــــن  المعلومــات والخدمــات والأدويــة في مــا يتعلــق بالوقايــة م
فيروس نقص المناعة البشرية بأسعار معقولة، تنفيـذا للأهـداف 
الإنمائيــة للألفيــة (٩٠ في المائــة بحلــول ٢٠٠٥، وزيادـــا إلى 

نسبة ٩٥ في المائة بحلول ٢٠١٠). 
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القدرات الإدارية من أجل تحقيق التنمية المستدامة 
تشــمل القــدرات الإداريــة مــن أجــل تحقيــق التنميـــة  - ١٠
المســتدامة، علــى ســبيل المثــال لا الحصـــر، المشـــاركة التامـــة 
والتناســـبية لجميـــع أصحـــاب المصـــــالح/المواطنــــين في جميــــع 
مستويات صنع القرار، ومسؤولية الحكومات أمـام مواطنيـها، 
والشــــفافية، والشــــمولية، وســــــيادة القـــــانون، والمســـــاواة. 
والقـدرات الإداريـة ليسـت محـايدة مـن المنظـــور الجنســاني، إذ 
ـــرأة في الهيــاكل الإداريــة علــى الأصعــدة  لا تـزال مشـاركة الم
ـــدولي منخفضــة بدرجــة مؤســفة. وأدى  المحلـي والإقليمـي وال
الارتفـاع غـير المسـبوق في عـــدد الشــركات عــبر الوطنيــة إلى 
تركز السلطات العامة في يد قلـة قليلـة، معظمـها مـن الرجـال 
في البلدان الصناعية، فضـلا عـن اسـتبعاد قطاعـات كبـيرة مـن 
اتمـع العـالمي، ولا سـيما النسـاء، مـن صنـع القـرار السياســي 

والاقتصادي. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ١١

ــة  يتعـين علـى الحكومـات والمؤسسـات الدولي (أ)
أن تلتزم بتنفيذ أهداف وجداول زمنيـة قابلـة للقيـاس لتحقيـق 
مشـاركة أعـــداد كبــيرة مــن النســاء (٣٠ في المائــة) في صنــع 
القرار بحلول ٢٠٠٣، والتوازن بين الجنسين بحلول ٢٠٠٥؛ 

ينبغي إقامة آليـة لتقـديم التقـارير، إلى جـانب  (ب)
العملية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد 
ــــول عـــام ٢٠٠٤  المــرأة، ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة بحل
للتمكين من المتابعة الزمنية لدور المرأة في مجال صنع القـرار في 

بلدان العالم كافة؛ 
يتعـين تعزيـز عمليـات جـداول أعمـال القــرن  (ج)
٢١ المحليــة باعتبارهــا جــزء مــن هيــاكل الحكومــات المحليـــة، 

ومراعاة نوع الجنس فيها؛ 
تمتـين الروابـط بـين عمليـات جـداول أعمـــال  (د)

القرن ٢١ المحلية وتنفيذ جدول أعمال الموئل. 

بناء القدرات 
ـــر أساســي لتحقيــق التنميــة  الحصـول علـى التعليـم أم - ١٢
ـــل اعتبــار  المسـتدامة، ولكـن العديـد مـن الـبرامج التعليميـة تغف
التنمية المستدامة أمـرا حيويـا بالنسـبة لمسـتقبل الأجيـال كافـة. 
ويعتبر تعليم المرأة أساسيا في تعزيز القضاء على الفقر وتحقيـق 
التنمية المستدامة، ولكن النساء والفتيات يشـكلن غالبيـة (٦٥ 

في المائة) الأميين في العالم. 
١٣ - ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية: 

ــــامل  تنفيــذ برامــج لتحقيــق محــو الأميــة الك (أ)
للجميع، مع كفالة انتفاع سكان الريـف والحضـر، ولا سـيما 

الفقراء منهم، من التعليم الذي يتناسب مع احتياجام؛ 
تعزيــز التعليــم الــذي يراعــــي الفـــروق بـــين  (ب)
الجنســـين ويرمـــي إلى تحقيـــق الاســـــتدامة وذلــــك في جميــــع 
المستويات التعليمية، وكفالة إدراج التنمية المسـتدامة في جميـع 

المناهج الدراسية؛ 
إدمـاج وحمايـة المعـــارف التقليديــة والأصليــة  (ج)

للمرأة في التعليم والسياسة وعمليات صنع القرار؛ 
استخدام وتعزيز أدوات تراعـي الفـروق بـين  (د)
الجنسين، مثل تحليل التأثير الجنساني، والميزنة التي تراعـي نـوع 

الجنس، والبيانات والمؤشرات؛ 
يتعين على الحكومـات أن تسـعى إلى تضييـق  (هـ)
الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلـول عـام 
٢٠٠٥ وأن تكفـل أن يكمـل جميـــع الأطفــال بحلــول ٢٠١٥ 
ـــه في  منـهاجا كـاملا للتعليـم الابتدائـي، علـى النحـو الموصـى ب

الأهداف الإنمائية للألفية. 
 

الشراكات والتنمية المستدامة 
ينبغي إقامة الشـراكات بـين الحكومـات والمؤسسـات  - ١٤
واتمـع المـدني علـى أسـاس مبـادئ احـترام حقـوق الإنســـان، 
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ــــدم  والشـــفافية والمســـاءلة، والشـــمولية، والمشـــاركة علـــى ق
المساواة، والتوازن بين الجنسين، والمساواة، وينبغي أن تشتمل 
علــى مشــاورات وحــوار حقيقيــين عــلاوة علــــى سياســـات 
وإجـــــراءات تدعـــــم اتمعـــــات المحليـــــة وتحســـــن النظــــــم 
الإيكولوجية. وهناك عدد كبير من الشراكات القائمة بالفعل 
بـين المنظمـــات النســائية في كافــة أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك 
ـــة  الشــراكات القائمــة في مجــالات الســلام والقــدرات الإداري

والأمن البيئي والعدالة الاجتماعية. 
ويوصى باتخاذ الإجراءات التالية:  - ١٥

وضـع مدونـة واضحـة وقابلـة للإنفـــاذ حــول  (أ)
قواعـد سـلوك الشـراكة، بمـــا في ذلــك إحصــاء عــدد النســاء، 
يتوفر في تكوينها نظام لرصد وتقييم النواتـج والنتـائج والمزايـا 

والمنافع؛ 
ـــاء  توفـير المـوارد الماليـة وغيرهـا مـن مـوارد بن (ب)
القدرات للتمكين من المشاركة الفعلية وإقامة شـراكات علـى 

قدم المساواة. 
 
 


